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553930 ‐ ما حم مبادلة نقود ف محفظة الترونية بنقود ورقية مع دفع عمولة؟

السؤال

ما حم المعاملة المالية التالية:

شخص بحاجة لنقود، وليس لديه سيولة، فيقوم بالتحويل ل، فيحول إلترونيا عن طريق محفظة الترونية، ٦ دنانير مثلا،

ويريدها نقدا من أعطيها إياه مباشرة، ويعطين عمولة عل خدمت له نص دينار؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

من كان لديه مال ف محفظته الإلترونية، وأراد نقدا، يأخذه من غيره، فهذه عملية صرف، ولها حالان:

المجلس، بأن يستلم النقود، وتدخل نقوده إل أن يريد نقدا من العملة نفسها، فيشترط شرطان: التماثل، والتقابض ف :الأول

حساب الطرف الآخر ف مجلس واحد.

ولا يجوز حينئذ أخذ عمولة مهما قلّت؛ لاشتراط التساوي.

المجلس، والتقابض هنا: أن يحول المبلغ إل الثانية: أن يريد نقدًا بعملة أخرى، فيشترط شرط واحد وهو التقابض ف

محفظتك ف نفس المجلس. ولا يشترط التساوي، كأن يبدل مائة دينار بريالات أكثر أو أقل.

لفَض  ِبِالدِّينَار الدِّينَار :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ، اريره ِبا نذلك: ما روى مسلم (1588) ع والأصل ف

بينَهما، والدِّرهم بِالدِّرهم  فَضل بينَهما .

،ِربِالْب رالْبو ،ةضةُ بِالْفضالْفبِ، وبِالذَّه بالذَّه :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :عنه قَال تِ رضامالص نةَ بادبوعن ع

تُمىش فيوا كفَبِيع نَافصا ذِهه ذَا اخْتَلَفَتدٍ، فَادًا بِيي ،اءوبِس اءوس ،ثْلبِم ًْثم ،لْحبِالْم لْحالْمرِ، وبِالتَّم رالتَّميرِ، وبِالشَّع يرالشَّعو

اذَا كانَ يدًا بِيدٍ رواه مسلم (1587).

والعملات والنقود لها ما للذهب والفضة من الأحام.

جاء ف قرار " مجمع الفقه الإسلام " التابع لمنظمة " المؤتمر الإسلام " ما نصه:

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/553930/%D9%85%D8%A7-%D8%AD%D9%83%D9%85-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9-%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AD%D9%81%D8%B8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A8%D9%86%D9%82%D9%88%D8%AF-%D9%88%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%B9-%D8%AF%D9%81%D8%B9-%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%84%D8%A9
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"بخصوص أحام العملات الورقية: أنها نقود اعتبارية، فيها صفة الثمنية كاملة، ولها الأحام الشرعية المقررة للذهب

والفضة من حيث أحام الربا، والزكاة، والسلم، وسائر أحامهما" انته من "مجلة المجمع" (العدد الثالث ج 3 ص 1650،

والعدد الخامس ج 3 ص 1609).

وجاء ف "فتاوى اللجنة الدائمة" (13/ 444): " إذا كان التبادل بين عملتين من جنس واحد، وجب التساوي بينهما، والتقابض

بالمجلس، وحرم التفاضل بينهما، وحرم تأخير القبض فيهما، أو ف إحداهما شرعا. وإذا كانتا من جنسين، جاز التفاضل

بينهما شرعا، سواء كان ذلك ف السوق السوداء أم ف غيرها، وحرم تأخير بعضهما أو إحداهما.

.ه بن باز " انتهعبد العزيز بن عبد ال ... ه بن غديان ... عبد الرزاق عفيفه بن قعود ... عبد العبد ال

وعليه؛ فإذا كان هذا الشخص سيأخذ المال بعملة أخرى، فلا حرج ف أخذك العمولة؛ لعدم اشتراط التماثل.

وإذا كان سيأخذ عملة من جنس ما دفع، وجب التساوي، وحرم أخذ زيادة، سواء سميت عمولة أو غير ذلك.

واله أعلم.


